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 الجمهوريــة التونسيــة  

 وزارة العـدل 

 محكمــة التعقيــب    

  

 ـدد القضيـــة35147.2016*عـ

        2017-01-10تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

لمقدم في  التعقيب ا بعد الإطلاع على مطلب 

المحامي   "ز.غ"ـدد من الأستاذ 6368تحت  عـ 2/3/2016

التعق  يب.لدى 

في شخص ممثلها  "ت.ع.ت" نيابة عن  :

قانوني.  ال

 . "ك.ش"نائبه الأستاذ  "ب.حضــد : 

 

لقرار  لمدني عـ ألاستئنافيطعنا في ا ـدد 44688ا

عن محكمة الاستئناف  17/11/2015الصادر بتاريخ 

لقاضي: نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي  بالمنستير وا

وإجراء  الابتدائيم والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحك

لمستأنفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف  العمل به وتخطئة ا

فائدة المستأنف ضده بثلاثمائة قانونية عليها وتغريمها ل  ال

ة. لتقاضي وأجرة المحاما ا لقاء أتعاب   دينار 

لمعقب  ل لمبلغة  ا لتعقيب  وبعد الإطلاع على مستندات ا

فيذ الأستاذ  لتن ب محضره حس "ا.غ"ضده بواسطة عدل ا

 .18/3/2016دد بتاريخ 11759عـ
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وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع 

لمقدمة في  حسب مقتضيات  1/4/2016الإجراءات والوثائق ا

 من م م م ت. 185الفصل 

المستندات  وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك 

لمقدمة في  لمعقب  "ك.ش"من الأستاذ  6/4/2016ا نيابة عن ا

لتعقيب أصلا .ضده والرام  ية إلى طلب رفض مطلب ا

لنيابة العمومية لدى  وبعد الإطلاع على ملحوظات ا

لتعقيب شكلا  هذه المحكمة والرامية إلى طلب قبول مطلب ا

 ورفضه أصلا والحجز.

 

لمفاوضة بحجرة  وبعد الإطلاع على أوراق القضية وا

نا بما يلي :  الشورى صرح عل

 

لـشـكـل :  مـن حـيـث ا

التعقيب مستوفيا جميع أوضاعه وصيغه حيث كان م طلب 

قانونية طبق أحكام الفصل   وما بعده من م م م ت مما يتجه 175ال

لناحية.  معه قبوله من هذه ا

 

 :صللأامـن حـيـث 

 

لمنتقد  فيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم ا حيث ت

لمعقب الآن(  م المدعي في الأصل )ا انبنى عليها قيا لتي  والأوراق ا

أنه تعرض لدى  المحكمة الإبتدائية بالمهدية عارضا بواسطة نائبه 

إلى حادث مرور لما كان ممتطيا دراجته  12/8/2013بتاريخ 

لمعقبة  لنارية إذ اصطدمت به شاحنة خفيفة مؤمنة لدى المطلوبة )ا ا

لتوغل بها إلى  لمعبد وا الآن( وذلك لما قام سائقها بتجاوز نصف ا
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المعقب ومن ثمة  به على مستوى كتفه وإسقاطه  اقالالتحيمين 

لبحث  ليغة وقد تبين من ا أرضا مما تسبب له في إصابات بدنية ب

إلزام  اية مسؤولية في الحادث وطلب  الجزائي أن المعقب لا يتحمل 

التعويضات على الأضرار اللاحقة به وذلك على  داء  المطلوبة بأ

 م ت كما يلي بيانه : 122و  121أساس الفصلين 

ل-1 لبدنيخمسون أ قاء ضرره ا  ف دينار ل

لمعنوي-2 قاء ضرره ا  ثلاثون ألف دينار ل

قاء ضرره الجمالي-3  عشرة آلاف دينار ل

لمهني-4 قاء ضرره ا  عشرة آلاف دينار ل

قاء الخسارة في الدخل-5  خمسة آلاف دينار ل

الدفا لتقاضي ونفقة  قاء أتعاب ا ع كتغريمها له بألف دينار ل

قانونية عليه لترفيع في الغرامات وحمل المصاريف ال ا مع ا

لمائة .  المستحقة بنسبة خمسة عشر با

 

البداية  قانونية أصدرت محكمة  وبعد استيفاء الإجراءات ال

إبتدائيا  03/11/2014بتاريخ  14/398حكمها عدد  والقاضي 

فائدة المدعى عليهابإلزام  قانوني بأن تؤدي ل ال لها   في شخص ممث

لية : تا ل لية ا لما ا لغ  لمبا  المدعي ا

لفان وخمسمائة وثمانية وسبعين دينارا ومليمات -1  183أ

لبدني.2578.183)  ( تعويضا عن الضرر ا

 202ثمانمائة وخمسة وتسعين دينارا ومليمات -2

لمعنوي والجمالي.895.202)  ( تعويضا عن الضرر ا

قاء أجرة الاختبار الطبي .100.000مائة دينار )-3  د( ل

قاء 96.079) 079ستة وتسعين دينارا ومليمات -4 د( ل

لتداوي.  مصاريف العلاج وا
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لقاء أتعاب تقاضي وأجرة 300.000ثلاثمائة دينارا )-5 د( 

قانونية على المحكوم عليها ورفض  محاماة وحمل المصاريف ال

زاد على ذلك كقبول الدعوى المعارضة شكلا  الدعوى فيما

 ورفضها أصلا.

 

لمذكور طالبة بوا سطة فاستأنفت المحكوم ضدها الحكم ا

نائبها نقضه والقضاء مجددا برفض الدعوى وبصفة احتياطية بعدم 

لنزول بالغرامات المحكوم بها إلى  سماعها وبصفة احتياطية جدا ا

المستأنف ضده متحملا مسؤولية الحا قانوني مع اعتبار  دناها ال دث أ

لنقض على أساس أن الدعوى خارجة عن الاختصاص  ا وطلب 

دائيةالحكمي للمحكمة  المدعي تعمد الزيادة في  الابت ذلك أن 

فة  لتأثير على قواعد الاختصاص وأيضا لمخال ا الطلبات بقصد 

حادث م إ ج لعدم الإدلاء بمآل التتبع الجزائي عن ال 7الحكم للفصل 

وطلب عدم سماع الدعوى لتحمل المتضرر كامل المسؤولية عن 

لتعديل من الغرامات المحكوم بها لم ا الحادث وبصفة احتياطية ا

 اتسمت به من شطط.

 

القانونية أصدرت محكمة  وحيث وبعد استيفاء الإجراءات 

ثانية الحكم المطعون فيه بموجب قرارها المضمن نصه  ل الدرجة ا

بالطالع وأقرت الحكم الإبتدائي وذلك على أساس أن المدعي لا 

أية مسؤولية في الحادث وأن المحكمة الإبتدائية مختصة  يتحمل 

لتقدير وأن قانون  بالنظر بالدعاوى قابلة ل أرسى نظاما  2005ال

التداعي الجزائي والدعوى الرامية إلى جبر  قانونيا يفصل بين 

لترفيع  الأضرار اللاحقة بالمتضررين من حوادث المرور وأن ا

التعويض كان في طريقه إذا جاء معللا  15بنسبة  % من مقدار 

لة المتضرر.  وفق ما تقتضيه حا
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 سبة له :فتعقبته الطاعنة نا

 

 م م م ت  21المطعن الأول : مخالفة أحكام الفصل 

لية هي من قبيل الدعاوى الشخصية  قولا أن الدعوى الحا

التي يمكن تعيين  20على معنى الفصل  الدعاوى  م م م ت وهي من 

أنه بعد إجراء  23قيمتها على معنى الفصل  لما  م م م ت طا

سوما فيه باعتباره الاختبار الطبي فإن مبلغ الغرامات يكون مح

لقانون عدد  ولا  2005لسنة  86يخضع لمعايير مضبوطة حددها ا

قا للفصل  فتها وتطبي لتمسك بغيرها أو مخال م م م ت  21يمكن ا

أنه قد تع مد وبالرجوع إلى الطلبات الأخيرة للمدعي في الأصل نجد 

لتأثير على قواعد الاختصاص وذلك بالترفيع في  الزيادة بقصد ا

لغرامات  لية ا المطلوبة دون وجه حق وبذلك فإن الدعوى الحا

لقرار المطعون فيه خارجة عن الاختصا ص الحكمي لمحكمة ا

لناحية طبق أحكام الفصل  م  39وراجعة بالاختصاص للسيد قاضي ا

لعام  لنظام ا لة الاختصاص الحكمي تهم ا م م ت وباعتبار أن مسأ

العمومية عملا بمقتضيات  لنيابة  ا الملف على  كان لا بد من عرض 

القرار المطعون 251الفصل   فيه . م م م ت بما يتجه معه نقض 

الثاني : مخالفة أحكام الفصل   م إ ج : 7المطعن 

التعويض عنها ناتجة عن حادث  د  لمرا ا قولا أن الأضرار 

المستأنف  المتسبب فيه وأن  مرور تولد عنه تداعي جزائي لمقاضاة 

فيد  المتولد عن الحادث ولا بما ي لتتبع الجزائي  ضده لم يدل بمآل ا

ج  م ا 7ما يوجب ذلك الفصل صيرورة ذلك الحكم الجزائي باتا مثل

لبحث  التتبع الجزائي موضوع محضر ا وأنه لا يمكن استبعاد مآل 

لمدنية في نفس الموضوع وأن  المحاكم الجزائية والمحاكم ا سند بين 

قة "الدعوى  7الفصل  م إ ج قد جاء في صياغة عامة وبعبارة مطل
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قانون عدد  لمدنية" ولم يستثن تلك المؤسسة على أحكام ال لسنة  86ا

قانون مطلقة جرت على إطلاقها. 2005 ال لتالي إذا كانت عبارة   وبا

المطعن الثالث : في النقض والقضاء مجددا بعدم سماع 

 الدعوى لانتفاء المسؤولية.

المدعي في  مسؤوليةقولا أن  الحادث محمولة برمتها على 

النارية حسب ما هو ثابت من محضر  الدراجة  الأصل بوصفه سائق 

لبحث لت ا وليه السياقة بسرعة غير معتدلة وعدم تمسكه بيمينه مما

مأدى إلى  لمؤمنة لدى الطاعنة مما يكون تحم الاصطدا ا يل بالوسيلة 

لمؤمنة لدى الطاعنة لكامل المسؤولية في غير  سائق الوسيلة ا

 طريقه .

وانتهى إلى طلب نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية 

لنظر فيها مجددا بهيئة أخرى على محكمة الاستئناف بالمنست  .ير ل

لمعقب  لتعقيب لاحظ نائب ا وحيث جوابا على مستندات ا

لمتعلق بالاختصاص الحكمي فأنه  دفاع ا أنه في خصوص ال ضده 

برة خلافا لما تمسكت به الطاعنة فقد استقر فقه القضاء على أن الع

بتحديد اختصاص المحكمة هو مقدار الدعوى عدد نشأتها وليس بعد 

قها غير مقدرة أع مال الاختبار وأنه متى نشأت الدعوى في منطل

 .ئية فإن نتيجة الاختبار لا تأثير لها على اختصاص المحكمة الإبتدا

قانون لتداعي الجزائي فإن ال لمتعلق با  وأنه بخصوص الدفع ا

لتعويض مستقلا بذات 2005لسنة  86عدد  ه قد أرسى نظاما قانونيا ل

لتداع قا با أيا كان مآله.ولا علاقة مطل  ي الجزائي 

وأنه بخصوص الخوض في المسؤولية فإنه من باب الجدل 

لتعقيب.  الموضوعي الذي يخرج عن أنظار محكمة ا

م  قا التعقيب أصلا متى است وانتهى إلى طلب رفض مطلب 

 شكلا .
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 الـمـحـكـمـة                    

  عن المطعن الأول:

ال فتها حيث نعى الطاعن على محكمة القرار  مطعون فيه مخال

أنها  21لأحكام الفصل  م ت حين قضت لصالح  الدعوى والحال 

لمقدر ا أنها من قبيل الدعاوى  لنظر فيها ذلك  ة غير مختصة حكميا ل

لناحية طبق أحكام الفصل    م م م ت 39المختص بالنظر فيها حاكم ا

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن دعوى الحال هي من 

التعويض فيها لا يتأسس علىالدعاوي غير  لمقدرة ذلك أن مقدار   ا

المدعي وقد أصابت محكمة القرار المطعون فيه عندما  ما يطلبه 

ل الدفع معتبرة أن المحاكم الإبتدائية مختصة حكميا با نظر ردت هذا 

لتي يطلب فيه لتي ترفع أمامها وا ا لتقدير  قابلة ل ال الدعاوى  ا في 

يمة الضرر فتكون الدعوى العرض على الفحص الطبي لتقدير ق

قها ومن أنظار المحكمة الإبتدائية دون  بذلك غير مقدرة في منطل

لذ لمقدار ا التي قدرها الاختبار دون ا لغ  لمبا ي  سواها ولو كانت ا

تنظر فيه أصلا وليس لها أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص الذي 

لتعقيب  انعقد لها منذ انطلاق الدعوى وهذا ما أقرته محكمة ا

تحت  31/1/2013دوائرها المجتمعة صلب قرارها المؤرخ في ب

 . 15850عدد 

لمبنى قانونا  وحيث يكون بذلك الحكم المطعون فيه سليم ا

لتطبيق السل ا يم لما اقر باختصاص المحكمة الإبتدائية ومؤسسا على 

لنظر الحكمي بما يتعين معه لمنظمة لكيفية ضبط مرجع ا ا  للقواعد 

 رد هذا المطعن.

لثاني :عن ال  مطعن ا

حيث نعى الطاعن على محكمة القرار المطعون فيه 

فتها لأحكام الفصل  م إ ج وذلك لما قضت لصالح الدعوى  7مخال

التتبع الجزائي. المعقب ضده بمآل   دون أن يدلي 
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وحيث ثبت من خلال أسانيد القرار المطعون فيه أن 

لمذكور واعتبرته غير جدي ضرورة  دفع ا أن المحكمة قد ردت ال

قانون عدد  أرسى نظاما قانونيا يفصل بين  2005لسنة  86ال

لتداعي الجزائي والدعوى الرامية إلى جبر الأضرار اللاحقة  ا

بالمتضررين  جراء حوادث المرور وقد أضحى بموجبه المتضرر 

لمذكور دون غيره من الأسس  قانون ا ال قيام على أساس  ملزم بال

ال لتداعي  لنظر عن ا قانونية بصرف ا جزائي ومآله فكان تبرير ال

القرار المطعون فيه لقضائها في طريقه لا تثريب عليه ولا  محكمة 

لتعليل وأضحى المطعن  ا قانون أو ضعف في  لل يشوبه أي خرق 

 فاقدا لسنده متعين الرد.

 

لثالث:  عن المطعن ا

القرار المطعون فيه  حيث عابت الطاعنة على محكمة 

دث نة لديها كامل مسؤولية الحاقضاءها بتحميل سائق الوسيلة المؤم

المعقب ضده يتحمل بدوره مسؤولية حصول الحادث  والحال أن 

 بتوليه السياقة بسرعة غير معتدلة.

القرار  وحيث خلافا لما تمسكت الطاعنة فقد خلصت محكمة 

لمعقبة كامل المسؤولية عن الحادث  ا المطعون فيه إلى تحميل مؤمن 

ل بحث الجزائي أن سائق الشاحنة بعد أن ثبت لها من خلال محضر ا

لمؤمنة لدى الطاعنة قد عمد إلى  م  الانعراجا ليسار  دون احترا ا إلى 

أولوية المرور مما أسفر عن اصطدامه بالمعقب ضده فانطبقت 

لة  لواردة بالحا من جدول  14بذلك صورة الحادث على الصورة ا

م ت لتي ل لة ا لتي يتحمل فيها سائق الوسي حترم تحديد المسؤوليات وا

أولوية المرور كامل المسؤولية عن الحادث فكان قضاء محكمة 

قانون أو  لل القرار المطعون فيه في طريقه لا يشوبه أي خرق 
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لتعليل بما يتجه معه رد هذا المطعن ورفض الطعن  ا ضعف في 

 أصلا.

  

 لذا ولهذه الأسباب                    

لتعقيب شكلا ورفضه  أصلا قررت المحكمة قبول مطلب ا

 وحجز معلوم الخطية المؤمن.

 

جانفي  10وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ  

فة من رئيستها السيد 2017 لمتأل الثامنة والعشرين ا الدائرة  ة عن 

السيد  خديجة فرحاتي لغاليو عضوية المستشارين  و   أحمد ا

السيد  فاتن خير الله السيدة  م   لعا لعببمحضر المدعي ا يدي الطاهر ا

لمانعي.وم  ساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة ا

 وحـــرر في تاريخـــــه
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